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  قرار رئيس مجلس الوزراء
  ٢٠٢٠ لسنة ٢٧٠١رقم 

  مجلس الوزراءرئيس 
  بعد الاطلاع على الدستور ؛

 وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
   ؛١٩٥٨ لسنة ١٦٢وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 

 بإعلان حالة الطوارئ فـى      ٢٠٢٠ لسنة   ٥٩٦وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
حدة مـن صـباح يـوم       ارا من الساعة الوا   جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتب       

 وبتفويض رئـيس مجلـس      ٢٠٢٠الاثنين الموافق السادس والعشرون من أكتوبر عام        
 عليها فى قانون حالة الطوارئ      اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص   الوزراء فى   
  المشار إليه ؛

 بـشأن العـودة    ٢٠٢٠ لـسنة    ١٢٤٦وعلى قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم         
  ة ؛يلمجتمعالتدريجية للأنشطة ا

 بشأن بعض الضوابط    ٢٠٢٠ لسنة   ١٤٦٩وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       
  ة ؛طالخاصة بممارسة بعض الأنش

 بشأن بعض الضوابط    ٢٠٢٠ لسنة   ١٥٦٧وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       
  ة بالقادمين إلى جمهورية مصر العربية ؛الخاص

 بشأن التدابير اللازمة    ٢٠٢٠ لسنة   ١٦٨٤زراء رقم   وعلى قرار رئيس مجلس الو    
  للسماح بممارسة بعض الأنشطة ؛

 بـشأن الـسماح     ٢٠٢٠ لـسنة    ١٨٦٠وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم        
  بممارسة بعض الأنشطة طبقًا للضوابط المحددة ؛

 بشأن فـرض حظـر   ٢٠٢٠ لسنة   ٢١٩٨وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       
س قـرار رئـي   بتى إنتهاء حالة الطـوارئ المعلنـة        التجوال فى بعض مناطق سيناء ح     

   ؛٢٠٢٠ لسنة ٥٩٦الجمهورية رقم 
 بشأن إحالـة النيابـة      ٢٠٢٠ لسنة   ٢١٩٩وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       

لقـانون حالـة    لمـشكلة طبقًـا     م إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وا      العامة بعض الجرائ  
  ئ المشار إليه ؛الطوار
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ة العليا لتراخيص المحال العامـة      ـللجنرار وزير التنمية المحلية رئيس ا     وعلى ق 
  امة ؛ بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال الع٢٠٢٠ لسنة ٤٥٦رقم 

 مواعيـد   تحديـد  بشأن   ٢٠٢٠ لسنة   ٥١٢وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم       
  فتح وغلق المنشآت الفندقية والسياحية ؛

   :ررـــــق
  )المادة الأولى ( 

ات تتعلـق بالاحتفـال بليلـة    ـانات أو فاعليـلات أو مهرجـيحظر إقامة أى حف 
  .ها رأس السنة الميلادية سواء داخل المنشآت الفندقية والسياحية أو غير

   )المادة الثانية( 
برى بجميع أنواعهـا    ـات الك ـؤتمرات والفاعلي ـة المهرجانات والم  ـيحظر إقام 

وز اسـتثناء  أو أغراضها وأى أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية ، ويج   
وبأذن خاص من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المخـتص التـصريح    

ءات الاحترازيـة المقـررة    د التأكد من اتباع جميع الإجرا     ـالأنشطة بع ببعض من هذه    
  .من السلطات المختصة 

   )الثالثةالمادة ( 
يحظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء للأفراح أو لتلقـى العـزاء أو للموالـد              

  .والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات 
  )الرابعة المادة ( 

 ١٦٨٤مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم            
سبات الملحقة بـدور     المشار إليه ، يحظر استقبال المواطنين فى دور المنا         ٢٠٢٠لسنة  

 ــامة أى مناسـالعبادة لإق   ــبات اجتماعية مث   راح أو العـزاء كمـا يحظـر   ـل الأف
  .زيارة الأضرحة 

  .ة فى الأماكن غير المفتوحة كما يحظر إقامة الأفراح والمناسبات المماثل
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  )الخامسة المادة (  
 مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال          يحظر

 ١٨٦٠ ،   ١٦٨٤،   ١٤٦٩ ،   ١٢٤٦الواردة فى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقـام         
 المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الصادرة تنفيـذا لهـا مـن       ٢٠٢٠لسنة  

بقرارى وزير التنمية المحلية رئـيس اللجنـة        تصة ، والمواعيد الواردة     السلطات المخ 
  ٥١٢ ووزيـر الـسياحة والآثـار رقـم          ٢٠٢٠ لـسنة    ٤٥٦العليا للمحال العامة رقم     

  .يهما  المشار إل٢٠٢٠لسنة 
  )السادسة المادة ( 

ى أماكن غير المـرخص لهـا بـذلك مـن           يحظر استقبال الطلبة بهدف تلقى العلم فى أ       
  .السلطات المختصة 

  )السابعة المادة ( 
يلتزم المواطنون بإرتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميـع وسـائل النقـل             

هم بجميع الأماكن العامـة     ء ترددهم أو تواجد   الجماعية سواء العامة أو الخاصة ، وأثنا      
المغلقة التى تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التى يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعى            

شتراطات الصحية وينطبق ذلك على سبيل المثال على المنـشآت   المطلوب فيها طبقًا للا   
  حـال ، لبنوك ، أو الشركات ، أو الجمعيـات ، أو الم    الحكومية ، أو دور العبادة ، أو ا       

أو المراكز التجارية ، أو السينمات ، أو المـسارح ، أو دور الثقافيـة ، أو الأمـاكن                   
  رياضية والـشعبية ومراكـز الـشباب ،      ال المغلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية والأندية    

المعاهد والجامعات ، أو فصول محو الأمية وأنـشطة        أو الأسواق ، أو مقار المدارس و      
  .يرها من الأماكن التى يتحقق فيها ذات المعايير تعليم الكبار ، وغ

ويحظر على المسئول عن الإدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المـشار إليهـا             
لها أو دخولها بـدون إرتـداء   نين باستقلاطمواولى من هذه المادة السماح لل فى الفقرة الأ  

  .الكمامة الواقية 
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)امنة المادة الث(    
قرار بغرامة  الولى من المادة السابعة من هذا       فقرة الأ ليعاقب كل من يخالف حكم ا     

  .لا تُجاوز مائة وخمسين جنيها 
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن ووسائل النقل          

ة التى لا تجاوز مائـة وخمـسين        المشار إليها فى المادة السابقة من هذا القرار بالغرام        
ن هذا القرار ؛ وذلك متـى  جنيها عن كل مخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة السابعة م   

  . وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية ثبت علمه بالجريمة
ئول ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب المـس              

 هـذا  فى المواد السابقة مـن  عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن المشار إليها    
 القرار بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحـدى             

 مخالفته أى حكم من أحكام المواد الأولى ، الثانيـة ، الثالثـة ،               هاتين العقوبتين ، حال   
كانت قـد  وة  سادسة من هذا القرار وذلك متى ثبت علمه بالجريم        الرابعة ، الخامسة ، ال    

  .وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية 
)المادة التاسعة  (   
من قانون الإجراءات الجنائية المشار     )  مكررا ١٨( مع عدم الإخلال بحكم المادة      

ليها فى المادة السابقة مـن      إليه ، يجوز للمتهم التصالح فورا فى الجرائم المنصوص ع         
فع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ،           وذلك مقابل د   هذا القرار ،  

 ـ     رى الضبط القضائى    ويكون الدفع إلى مأمو     العـدل  رالذين يصدر بتحديدهم قرار من وزي
نيابـة  رى يحال المتهم إلـى ال     وبالتنسيق مع الوزير المختص ، وإذا لم يتم التصالح الف         

  .العامة لإقامة الدعوى الجنائية 
 فى هذه الجرائم إذا دفع ثلثى       فإذا أقيمت الدعوى الجنائية ؛ فيجوز للمتهم التصالح       
  .لموضوع الحد الأقصى للغرامة المقررة وذلك قبل صدور حكم فى ا

  .وى الجنائية بدفع مبلغ التصالح عدوتنقضى ال
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)المادة العاشرة (     
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة الثامنة مـن هـذا              

شآت التى تخالف أحكام المواد الأولـى ،        بعة أيام المحال والمن   ـسلمدة  القرار ، تغلق إداريا     
  .الثانية ، الخامسة وتضاعف مدة الغلق فى حالة تكرار المخالفة 

سة ؛ وذلـك دون  لف حكم المـادتين الرابعـة ، الـساد      وتغلق إداريا الأماكن التى تخا    
دارة الجمعيـات المـسئولة عـن        لحل مجـالس إ    اباتخاذ الإجراءات المقررة قانونً   الإخلال  

  .مخالفة حكم المادة الرابعة من هذا القرار بالنسبة لدور المناسبات التابعة للجمعيات 
  .وتزال السرادقات المخالفة لحكم المادة الثالثة على نفقة المخالف 

  )الحادية عشرةالمادة ( 
 لحين صدور إشعار آخر ، مع خـضوع         ريستمر تطبيق الأحكام الواردة فى هذا القرا      

  .جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف 
  ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار

  )ة عشرالثانيةالمادة ( 
من اليوم التالى لتـاريخ نـشره     نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به        ي

لـث  اد الموافق الث  ـعة منه فيعمل بها اعتبارا من بداية يوم الأح        ـعدا حكم المادة التاس   
  .ية د ميلا٢٠٢١من يناير عام 

   ھ ١٤٤٢ سنة جمادى الأولى ١٣  فىصدر برئاسة مجلس الوزراء
  ) .م  ٢٠٢٠ سنة ديسمبر ٢٨الموافق (                              

  رئيس مجلس الوزراء
  مصطفى كمال مدبولى/ دكتور 
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